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تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنميـة الاجتماعيـة 
  ودورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين 

تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ودورة الجمعيـة العامـة 
  الاستثنائية الرابعة والعشرين 

  تقرير الأمين العام 
موجز 

ــــرار الجمعيـــة العامـــة ١٦٣/٥٧. والتحليـــل المقتضـــب  يقَــدمْ هــذا التقريــر تلبيــة لق
للتوصيات المقدمة مــن لجنـة التنميـة الاجتماعيـة في دورـا الحاديـة والأربعـين بشـأن الموضـوع 
ذي الأولوية �التعاون الوطني والدولي مـن أجـل التنميـة الاجتماعيـة�، يعقبـه تقييـم للمسـائل 
التي تناولتها التوصيات المقدمة إلى الجمعية العامة بشأن إجراءات المتابعة. ويركِّز التقريـر علـى 
موضوعـين عـامين، وهمـــا: التماســك في السياســات لتعزيــز التنميــة الاجتماعيــة، والمشــاركة 

والشراكة كهدفين ووسيلتين للتنمية الاجتماعية. 
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مقدمة   أولا -
أُعد هذا التقرير تلبيـة لقـرار الجمعيـة العامـة ١٦٣/٥٧، الـذي طلبـت فيـه مـن الأمـين  - ١
العام أن يقدم تقريرا إليها في دورا الثامنة والخمسـين بشـأن تنفيـذ نتـائج مؤتمـر القمـة العـالمي 
للتنميـة الاجتماعيـة ودورة الجمعيـة العامـة الاسـتثنائية الرابعـة والعشـرين. والتقريـر الحـــالي هــو 
التقرير الرابع في سلسلة من التقارير صدرت عـن هـذا الموضـوع منـذ عقـد الـدورة الاسـتثنائية 

الرابعة والعشرين في حزيران/يونيه ٢٠٠٠. 
) تحليلا للوثيقـة الختاميـة  A/55/344) مَ التقرير الأول المرفوع إلى الجمعية العامةوقد قَد - ٢
للـدورة الاسـتثنائية ونظـرة شـاملة عـن المبـادرات الجديـدة المعتمـدة. واسـتعرض التقريـــر الثــاني 
(A/56/140) أنشطة المتابعة التي اضطلعت ا الهيئات الحكومية الدوليـة. وركـز التقريـر الثـالث 

(A/57/155) على نتائج المؤتمرات الحكوميـة الدوليـة ومؤتمـرات القمـة الـتي نظمـت منـذ انعقـاد 

الدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين وصلتها بالأنشطة المضطلـع ـا لتعزيـز تنفيـذ نتـائج إعـلان 
كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج عمل مؤتمر القمة(١). 

ونظرت لجنة التنمية الاجتماعية في دورا الحادية والأربعين المعقودة في شـباط/فـبراير  - ٣
٢٠٠٣، في إطـار مسـؤوليتها عـن متابعـة مؤتمـر القمـة والـدورة الاسـتثنائية الرابعـــة والعشــرين 
للجمعية العامة، في موضوع �التعـاون الوطـني والـدولي مـن أجـل التنميـة الاجتماعيـة�. ومـن 
ـــديم النتــائج المتفــق عليــها الــتي اعتمدــا في هــذا الشــأن(٢) إلى الــس الاقتصــادي  المقـرر تق
والاجتماعي لإقرارها في دورته الموضوعية لعام ٢٠٠٣. ولوضع مضمـون تلـك النتـائج المتفـق 
عليها تحت أنظار الجمعية العامة، يقَدم هذا التقرير تحليـلا وتقييمـا مقتضبـين للمسـائل الـواردة 

فيها، كما يتضمن توصيات مقدمة إلى الجمعية العامة بشأن إجراءات المتابعة. 
ـــد في  ومـن المفيـد الإشـارة بـادئ ذي بـدء إلى أن الجمعيـة العامـة قـد أكـدت مـن جدي - ٤
ـــا جديــدا في الآراء  قرارهـا ١٦٣/٥٧ الالتزامـات المعقـودة في مؤتمـر القمـة والـتي تشـكل توافق
على وضع الشعوب في مركز التنميـة. وقـد لاحظـت الجمعيـة العامـة أن دمـج أهـداف التنميـة 
الاجتماعيـة في المؤتمـرات الدوليـة ومؤتمـرات القمـة المعقـودة مؤخـرا إنمـــا يبــين التزامــا راســخا 
مستمرا بتحقيق أهداف مؤتمر القمة. وفي الوقت ذاتـه، أقـرت بالحاجـة إلى التعـاون والمسـاعدة 
على الصعيدين الدولي والإقليمــي بشـكل فعـال وتعزيزهمـا مـن أجـل زيـادة المشـاركة، وتحقيـق 
قـدر أكـبر مـن العدالـة الاجتماعيـة وتحسـين المسـاواة في اتمعـــات، كمــا أقــرت بالحاجــة إلى 
الشراكة والتعاون الفعالين بين الحكومات والجهات الفاعلــة ذات الصلـة في اتمعـات المدنيـة، 

بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. 
ودعت الجمعية العامة في القرار ذاته الأمين العـام، والـس الاقتصـادي والاجتمـاعي،  - ٥
ولجنة التنمية الاجتماعية، واللجان الإقليمية، والوكالات المتخصصة المعنية، وصناديق منظومـة 
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الأمم المتحدة وبرامجها، وسائر المنتديات الحكومية الدولية ذات الصلة، إلى أن يواصلـوا إدراج 
الالتزامـات الـواردة في إعـلان كوبنـهاغن في برامـــج أعمــالهم ومنحــها الأولويــة في الاهتمــام. 
كمـا رحبـت بمسـاهمة لجنـــة التنميــة الاجتماعيــة في عمليــة المتابعــة وأكــدت مــن جديــد أــا 
سـتواصل تحمـل المسـؤولية الأولى في هـذا الصـدد. وأخـيرا أقـرت الجمعيـــة العامــة بالحاجــة إلى 
متابعة متكاملة منسقة لجميع مؤتمرات الأمم المتحـدة الرئيسـية ودوراـا الاسـتثنائية ومؤتمـرات 

القمة التابعة لها. 
وقـد بـرز التماسـك في السياسـات والشـراكة، إلى جـانب الملكيـة القطريـــة، كمبــادئ  - ٦
تنظيمية رئيسية في جدول أعمال التنمية في الوقت الحاضر، وتتجلى هذه الحقيقة بقوة في كـل 
مـن القـرارات والنتـائج المتفـق عليـها المعتمـدة مـن لجنـة التنميـة الاجتماعيـة ومناقشـات المتابعــة 
للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية المعقود في مونتيري بالمكسيك في الفترة من ١٨ حـتى ٢٢ آذار/ 
مـارس ٢٠٠٢، والمؤتمـر الـوزاري الرابـع لمنظمـة التجـارة العالميـة المعقـود في الدوحـــة بقطــر في 
الفـترة مـن ٩ حـتى ١٣ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١. وفي حـين أن العمليتـين الأخـــيرتين قــد 
ركزتا إلى حد كبير على زيادة التماسك في السياسات الاقتصادية مـن خـلال تنسـيق وتعـاون 
أكثر فعالية على الأصعـدة الوطنيـة والإقليميـة والعالميـة، فقـد شـددت لجنـة التنميـة الاجتماعيـة 
على الحاجة إلى الاعـتراف بـالترابط بـين السياسـات الاجتماعيـة والسياسـات الاقتصاديـة وإلى 
تعزيـز سياسـات عامـة متكاملـة متناسـقة وشـاملة. وعـلاوة علـى ذلـك، أكـــدت اللجنــة علــى 
تشـجيع المشـاركة والشـراكة الواسـعي النطـاق مـن قبـــل جميــع أصحــاب المصلحــة في صياغــة 
السياسات بقصد توسيع الفرص إلى الحد الأقصى بالنسبة إلى التنميـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة 

في إطار العولمة، وكذلك للتخفيف من آثارها السلبية. 
ومن هذا المنظور إنما تم اختيـار الموضوعـين - التماسـك في السياسـات لتعزيـز التنميـة  - ٧
الاجتماعية، والمشاركة والشراكة كهدفين ووسـيلتين للتنميـة الاجتماعيـة - مـن أجـل التقريـر 

الحالي. 
  

التماسك في السياسات لتعزيز التنمية الاجتماعية   ثانيا -
تنـاولت لجنـة التنميـة الاجتماعيـة مسـألة التماسـك في الحشـــد الهــائل مــن السياســات  - ٨

الضرورية لتعزيز التنمية الاجتماعية من أربع زوايا: 
التماسك في السياسات بالنسبة لأهداف وغايات التنمية الاجتماعية؛  (أ)

تماسك وتكامل السياسات الاجتماعية والسياسات الاقتصادية؛  (ب)
التماسك بين التعاون الوطني والدولي في السياسات الإنمائية؛  (ج)

العمالة كحالة خاصة.  (د)
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التماسك في السياسات بالنسبة لأهداف وغايات التنمية الاجتماعية  ألف -
أكــدت اللجنــة علــى أن جــــهود التعـــاون الوطنيـــة والدوليـــة ينبغـــي أن ـــدف إلى  - ٩
�التضامن، والمساواة داخل البلـدان وفيمـا بينـها، والعدالـة الاجتماعيـة، والحكـم الصـالح علـى 
جميع المستويات، والتسامح، والاحترام الكامل لجميـع حقـوق الإنسـان وحرياتـه الأساسـية�. 
كمــا أشــارت اللجنــة إلى أن السياســــات المتكاملـــة الشـــاملة للقطاعـــات ينبغـــي أن تراعـــي 
�حاجات ومصالح جميـع أعضـاء اتمـع ومسـاهمام في التنميـة الوطنيـة�، وأن تـروج تعميـم 

�المنظور الجنساني�. 
وبذكْـر اللجنـة لهـذا النطـاق مـن الأهـداف، إنمـا تؤكـد مـن جديـد النصـــوص المعتمــدة في  - ١٠
ــــر القمـــة والـــدورة الاســـتثنائية الرابعـــة  كوبنــهاغن وجنيــف في عــامي ١٩٩٥ و ٢٠٠٠. فمؤتم
والعشرين للجمعية العامة(٣) ربطا كلاهما بين العدالة الاجتماعية، والمساواة في الحقـوق، ولا سـيما 
بالنسبة للمرأة والرجـل، والحكـم الصـالح، بمـا في ذلـك عـن طريـق حكـم القـانون، وكلاهمـا أكـدا 
على أن يكون حسن حال جميع أعضاء اتمع هو الهدف الرئيسـي – والمعيـار الرئيسـي في التقييـم 
– للسياسات العامة. وعلاوة على ذلـك، فـإن اللجنـة بإقامتـها الصلـة بـين �حاجـات� الشـعب و 
�مصالحه� و �مساهماته�، إنما تؤكد على أهمية المشاركة، لصلتـها بـالتمكين، بالنسـبة إلى النظـم 

الاقتصادية السوقية المفتوحة والفعالة، وبالنسبة إلى تحقيق الديمقراطية. 
وعلـى ضـــوء مــا تقــدم، لا يمكــن هنــا التطــرق إلى تحقيــق التماســك والانســجام في  - ١١

السياسات الوطنية والدولية إلا بشكل عام جدا. والنقاط التالية جديرة بالملاحظة: 
سياسات التنمية الوطنية تؤكد باطراد العلاقة الإيجابية بــين أوجـه التحسـن في  (أ)
مستويات المعيشة، والمؤسسات السوقية المفتوحـة والفعالـة الـتي تقـدم الفـرص لأكـبر عـدد مـن 
الناس، والحكم الصالح، وتعزيز حقوق الإنسان. وقد حظي هذا النـهج بقبـول واسـع النطـاق، 

ولو أن تنفيذه تماما ما برح صعبا؛ 
الأساس الذي تقوم عليه السياسات الوطنية والدولية هو أقــل صلابـة إلى حـد  (ب)
كبير عندما يتعلق الموضوع بضمان العدالـة الاجتماعيـة، الـتي تشـمل أهدافـا متباينـة مثـل الحـد 
مـن الفقـر، أو المسـاواة في الحقـوق، أو التكـافؤ في الفـرص. وعلـى الرغـــم مــن أفكــار العدالــة 
الاجتماعيـة هـذه، هنـاك دليـل علـى أن عـدم المسـاواة في الدخـل، والـــثروة، والســلطة، داخــل 

البلدان وكذلك فيما بينها، هي في تزايد؛ 
إلى حـد مـا بسـبب الـترابط المتعـاظم بـين النظـم الاقتصاديـة واتمعـات، فــإن  (ج)
ـــودا مــتزايدة علــى عمليــة وضــع  الضـرورات الـتي تحتمـها البيئـة الاقتصاديـة الدوليـة تفـرض قي
السياسـات، وبخاصـة سياسـات الاقتصــاد الكلــي للبلــدان الناميــة. ونتيجــة لذلــك، أصبحــت 
أهـداف التنميـة الاجتماعيـة الطويلـة الأجـل والسياســـات المصاحبــة لهــا تابعــة بشــكل مــتزايد 
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لجـدول أعمـال السياسـات الاقتصاديـة القصـيرة الأجـل، مـــع مــا في ذلــك مــن خطــر تعــرض 
التماسك بين هذه السياسات إلى التوتر في أحسن الأحوال أو إلى الضياع في أسوئها. 

توصية 
قـد ترغـب الجمعيـة العامـة في التـأكيد علـى أن التقـدم في تحقيـق أهـداف اجتماعيــة  - ١٢
طويلـة الأجـل، مثـل المسـاواة والتلاحـم الاجتمـــاعي والــتراكم الكــافي في رؤوس الأمــوال 
البشـرية، إنمـا يتطلـب سياسـات اقتصاديـة داعمـة متماسـكة قصـيرة الأجـل وطويلـة الأجــل 

على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك فضلا عن السياسات الاجتماعية. 
 

تماسك وتكامل السياسات الاجتماعية والسياسات الاقتصادية  باء -
ـــاعي إلى  دعـت لجنـة التنميـة الاجتماعيـة الجمعيـة العامـة والـس الاقتصـادي والاجتم - ١٣
�الاستمرار في النظر في تكامل السياسـات الاقتصاديـة والسياسـات الاجتماعيـة بصفتـها أحـد 

االات المواضيعية التي ستعالج في المناقشات المقبلة�. 
وكون هذه المسألة موجودة في أعمال الأمم المتحدة طوال عـدد مـن العقـود إنمـا يبـين  - ١٤
أهمتـها القصـوى وصعوبتـها. وهنـاك عـدد مـن الطـرق المختلفـة لتكـامل الأهـداف الاقتصاديـــة 
والأهداف الاجتماعية. وإحدى هـذه الطـرق هـو التكـامل الـذي تخضـع فيـه جميـع السياسـات 
الاقتصاديـة للحكومـات الوطنيـة والمنظمـات الدوليـة لأهـداف اجتماعيـة قليلـة، تــدور جميعــها 
حول الهدف الأعلى المتمثل في تعزيز أعلى درجات الرخاء لأقصى عدد مـن النـاس. وبموجـب 
هذا النهج، توضع السياسات الاقتصادية، كالسياسات المتصلة بالإنتاج والتجارة والاسـتهلاك 

للسلع والخدمات، على أساس الهدف الاجتماعي الأعلى ذاك. 
والشكل الآخر للتكامل هو الحالة التي تضـع فيـها الوكـالات العامـة الوطنيـة والدوليـة  - ١٥
الأهـداف والغايـات الاجتماعيـة والاقتصاديـة في اعتبارهـا معـا وبشـــكل متناســق عنــد قيامــها 
بوضع سياساا وتنفيذها. فالسياسات المتعلقـة بـالضرائب، علـى سـبيل المثـال، تحـاول الموازنـة 
بين عدة أهداف، بما فيها الحاجة إلى حفز رجال الأعمال والحاجة إلى تمويل الخدمات العامـة، 
مثل التعليم والصحة، التي يجب ألا يحـول انعـدام الدخـل الشـخصي دون الوصـول إليـها. وقـد 
أكـد كـل مـن مؤتمـر قمـة كوبنـهاغن والـدورة الاسـتثنائية في جنيـــف علــى هــذا الشــكل مــن 

التكامل في التزاماما المقطوعة. 
والشـكل الثـالث للتكـامل هـو صـورة طبـــق الأصــل عــن الشــكل الأول، تخضــع فيــه  - ١٦
السياسـات الاجتماعيـة للسياسـات الاقتصاديـة وللأهـداف والغايـات المصاحبـــة لهــا. وفي ظــل 
هذه الظروف، تكون للسياسات الاقتصاديـة القصـيرة الأجـل الأسـبقية علـى الغايـات الإنمائيـة 
الطويلة الأجل، الاجتماعية إلى حـد كبـير. وهـذه الحـال مسـتمدة بشـكل رئيسـي مـن الأهميـة 
المعلقة على اتباع سياسات الاقتصاد الكلي السليمة، التي ـدف في الدرجـة الأولى إلى التقـويم 
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السريع للخلل المالي والعجز الخارجي في ظل التضخم المنخفض، وإزالة القيود المفروضـة علـى 
حركـة رأس المـال وتحريـر القطـــاع المــالي، والانفتــاح علــى التجــارة الأجنبيــة والاســتثمارات 
الأجنبية. ففي عـالم يـزداد فيـه الـترابط والعولمـة، تصبـح هـذه التدابـير أولويـات بالنسـبة لمعظـم 
الحكومـات. وتقـوم هـذه السياسـات علـى أسـاس الافـتراض القـائل بـــأن التنميــة الاجتماعيــة، 
بمـا في ذلـك الحـد مـن الفقـر، سـتتبع النمـو الاقتصـادي والمشـاريع العلاجيـــة المســتهدفة للذيــن 
لا يسـتفيدون مـن ذاك النمـو. وبنـاء علـى ذلـك، لا تعـالَج مســـائل التوزيــع وأهــداف التنميــة 
الاجتماعية صراحة عند وضع السياسات، كمـا لا يـولى أي اهتمـام ذو شـأن لتقييـم العواقـب 

الاجتماعية للسياسات الاقتصادية وفهمها. 
إن هيمنـة مجموعـــة مــن السياســات، وفي هــذه الحالــة السياســات الاقتصاديــة، علــى  - ١٧
ــــا بـــين السياســـات الاقتصاديـــة  مجموعــة أخــرى مــن السياســات، هــو ليــس تكــاملا حقيقي
والسياسات الاجتماعية. بيد أن هذا هو الحال السائدة في معظم البلدان، سواء أكـانت بلدانـا 
ـــترة انتقاليــة. وهيمنــة السياســات الاقتصاديــة علــى  متقدمـة أم بلدانـا ناميـة أم بلدانـا تمـر في ف
ـــة أو  السياســات الاجتماعيــة هــذه ســببها إلى حــد مــا أنــه ليــس لــدى الــوزارات الاجتماعي
الـوزارات الأخـــرى �ذات الاختصــاص� ســوى ســلطة محــدودة علــى نظيراــا في اــالات 
الاقتصاديـة والماليـة للحكومـات، وسـوى نفـوذ محـدود فيـها. بيـــد أن الحجــة الأقــوى هــي أن 
التقدم الاجتماعي لا يمكن تحقيقه في ظل ظروف اقتصادية غـير مسـتقرة. ولا بـد مـن التـأكيد 
هنا على أن الوجه الآخر من قطعة العملة، هو أن الاستقرار الاقتصادي لا يمكن المحافظـة عليـه 
في مجتمـع غـير مسـتقر. والتوفيـق بـين هذيـــن الموقفــين هــو عنصــر جوهــري بالنســبة لتكــامل 

السياسات الاقتصادية والسياسات الاجتماعية. 
فبعد مرور ١٠ سنوات تقريبا على مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، أصبـح مـن  - ١٨
الواضح أن النمو الاقتصادي المستديم �لصالح الفقراء� هو أمر هام بالنسـبة للحـد مـن الفقـر. 
بيد أنه في إطار استراتيجية نمو تعزز المساواة، تدعو الحاجة إلى إعـادة جوانـب أساسـية أخـرى 
في التنمية، مثل العمالـة والتعليـم والرعايـة الصحيـة والدمـج الاجتمـاعي، بمـا في ذلـك التمويـل 
الكافي الثابت للسياسات والبرامج الاجتماعية، إلى عملية وضع السياسات، إن كـان لأسـباب 
الفقـر – وليـس فقـط لأعراضـه - أن تعـالَج بنجـاح. إذ ليـس مـــن المحتمــل أن يــترجم الالــتزام 
السياسي إلى نهج سياسـات متكاملـة بـدون أُطـر نظريـة وعمليـة مبتكـرة تضمـن التماسـك في 

السياسات الاقتصادية والسياسات الاجتماعية والتوازن في تكاملها. 
توصية 

ـــس الاقتصــادي والاجتمــاعي ومختلــف  قـد ترغـب الجمعيـة العامـة في تشـجيع ال - ١٩
كيانـات منظومـة الأمـم المتحـدة علـى تقييـم الطريقـة الـتي يتـم ـا التكـامل بـين السياســات 
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الاقتصادية والسياسات الاجتماعية. وقد ترغب الجمعية العامة أيضا في أن تطلب من لجنــة 
التنمية الاجتماعية إيلاء اهتمام خاص لمسألة التكامل في الدورات المقبلة. 

 
التماسك بين التعاون الوطني والدولي في السياسات الإنمائية  جيم -

لما كان كل بلد يتحمل المسؤولية الرئيسية عن تنميته الاقتصادية والاجتماعية ويتلقـى  - ٢٠
تشجيع الأمم المتحدة لشق طريقه الخـاص، فـإن للتعـاون الـدولي في التنميـة دورا داعمـا ينبغـي 
أن يتسق والجهود الوطنية. ويجب أن يقيم التناسق بين إجراءات المنظمات الدولية مـن منظـور 
وطني. ومن هذا المنطلق، أكدت لجنة التنمية الاجتماعية علـى أن للتعـاون الـدولي دورا حيويـا 
في تعزيز �القدرة البشرية والمؤسسـية والتكنولوجيـة� للبلـدان الناميـة وبعـض البلـدان الـتي تمـر 
اقتصاداا بمرحلة انتقالية. ولاحظت اللجنة أنه بدون بناء هذه القدرة �سيصعب العمـل علـى 
دمج قضايا السياسات الاجتماعية في تخطيط السياسات ووضع الميزانيــات�. وبعبـارة أخـرى، 
سيتعذر على البلدان النامية وغيرها من البلدان الاضطلاع بمسـؤوليتها عـن التنميـة الاجتماعيـة 

بدون المساعدة التقنية وغيرها من أشكال العون المقدمة من خلال التعاون الدولي. 
وـذا الصـدد، لاحظـت اللجنـة مـا تحقـق مـــن �زيــادة في التنســيق والتعــاون� علــى  - ٢١
المسـتوى العملـي بـين صنـاديق الأمـم المتحـدة وبرامجـها والمؤسسـات الماليـة الدوليـــة، وفي هــذا 
السياق، دعت هذه المؤسسات إلى العمـل علـى �جعـل تحسـين النتـائج الاجتماعيـة جـزءا مـن 
برامجـها للمسـاعدة�. والأهـم مـن ذلـك، وبـالنظر إلى التركـــيز حاليــا علــى الحــد مــن الفقــر، 
أشارت اللجنة من المنطلـق نفسـه إلى أن تنفيـذ اسـتراتيجيات الحـد مـن الفقـر ينبغـي أن يكـون 
�بإشراف وطني�، وأنه حيث توجد �ورقات استراتيجيات الحـد مـن الفقـر�، يلـزم وضعـها 
في إطار �منهاج شامل� و �في سياق أوسـع تراعـى فيـه جميـع الأهـداف الاجتماعيـة بشـكل 

ملائم�. 
ـــالديون في  وبخصـوص مسـألة الإشـراف الوطـني، حـث وزراء البلـدان الفقـيرة المثقلـة ب - ٢٢
إعـلان أصـــدروه في عــام ٢٠٠٢ مؤسســات بريتــون وودز علــى الســعي الحثيــث إلى وضــع 
منهجيـة للتحليـل التوقعـي للفقـر والآثـار الاجتماعيـة لجميـع الظـروف البرنامجيـة، حـتى تتمكــن 
البلدان نفسها من تطبيق جميع الأدوات العملية على مثل هذا التحليل، مع تلقـي مسـاعدة مـن 

جهات غير مؤسسات بريتون وودز، حسب الاقتضاء. 
ولذا، أكدت اللجنة مجددا، تمشيا مع مؤتمر القمة ودورة جنيـف الاسـتثنائية، علـى أن  - ٢٣
الحد من الفقر جزء لا يتجزأ من التنمية الاجتماعية وأن الدعم الـدولي المنسـق ينبغـي أن ينظـر 
إلى تلـك التنميـة بمختلـف أبعادهـا. ومـا يعنيـه هـذا الدعـم المتماسـك والمنســـق ضمنيــا هــو أن 
المشـورة الـتي تسـديها المنظمـات الدوليـة إلى البلـدان الناميـة بشـأن سياسـات الاقتصـــاد الكلــي 

والتجارة ينبغي أن تتفق أيضا وأهداف التنمية الاجتماعية. 
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بيد أن السياسات الوطنية للتنمية الاجتماعية لا تتأثر بإجراءات المنظمـات الـتي تتمثـل  - ٢٤
ولايتها في تعزيز التعاون الــدولي فحسـب، بـل أيضـا بـإجراءات غيرهـا مـن الأطـراف الفاعلـة، 
العامة منها والخاصة، التي تنفذ استراتيجياا الخاصة. وتشمل هذه الأطــراف الفاعلـة قبـل كـل 
شيء البلدان المتقدمة النمـو، ومنظمـات دوليـة مثـل منظمـة التجـارة العالميـة، والشـركات عـبر 
الوطنية. كما أصبحـت المبـادرات الباديـة للعيـان الـتي اتخذـا حركـات اجتماعيـة وغيرهـا مـن 
منظمـات اتمــع المــدني، مثــل المنتــدى الاجتمــاعي العــالمي الــذي أُنشــئ في بورتــو أليغــري 
ـــين أصحــاب المصلحــة المتعدديــن.  بالـبرازيل قبـل عـدة سـنوات، جـزءا لا يتجـزأ مـن الحـوار ب
والهدف من تلك المبادرات هو دراسة ومناقشة ما إذا كانت إجراءات تلك الأطـراف الفاعلـة 
تيسر التنمية الاجتماعية في العالم أو تعيقها. كمـا بذلـت جـهود مكثفـة ـذا الشـأن في سـياق 
الأعمال التحضيرية لمؤتمـر الأونكتـاد الحـادي عشـر في سـاو بـاولو بالـبرازيل في حزيـران/يونيـه 
٢٠٠٤، بشــأن موضــوع تعزيــز التماســك بــين اســتراتيجيات التنميـــة الوطنيـــة والعمليـــات 
الاقتصادية العالمية تحقيقـا للنمـو والتنميـة الاقتصـاديين، لا سـيما في البلـدان الناميـة. وثمـة مثـال 
آخر على تعزيز الحوار الدولي بشأن جعــل العولمـة أكـثر شموليـة وهـو العمـل الـذي تضطلـع بـه 

اللجنة العالمية المعنية بالبعد الاجتماعي للعولمة، التي أنشئت برعاية منظمة العمل الدولية. 
وثمة بعد آخر هام في التعاون الدولي من أجـل التنميـة الاجتماعيـة للبلـدان الناميـة هـو  - ٢٥
الانتكــاس الــذي كثــيرا مــا يصيــب الجــهود والإنجــازات الجزئيــة وحــالات النجــاح بســـبب 
الاضطرابات والصراعات العنيفة. وارتفاع عدد هذه الصراعـات وتكررهـا حاليـا يذكِّرِنـا أيمـا 
تذكير بأن منـع الصراعـات جـزء لا يتجـزأ مـن السـعي إلى تحقيـق التقـدم الاجتمـاعي والتنميـة 
والحد من الفقر. وفي هذا السياق، رحبـت لجنـة التنميـة الاجتماعيـة بـالتزام البلـدان الأفريقيـة، 
علـى النحـو المنصـوص عليـــه في الشــراكة الجديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا، بالســلام وحــل 

الصراعات كركيزة أساسية للتنمية المستدامة في المنطقة. 
ومـن الواضـح بشـكل مـتزايد أن بلـوغ أهـداف التنميـة الشـاملة والقضـاء علــى الفقــر  - ٢٦
يتوقف على يئة بيئة مواتية واتخاذ تدابير فعالة، بما فيها منـع الصراعـات، وتوفـير مـوارد ماليـة 
كافية وثابتة، وزيادة فرص وصول الدول النامية إلى أسواق البلدان المتقدمة النمو، وذلـك مـن 
ـــة  أجـل دعـم جـهود البلـدان الناميـة الراميـة إلى تحقيـق نمـو اقتصـادي مسـتديم، وتنميـة اجتماعي

مستدامة، وتوطيد نظمها الديمقراطية. 
ــدولي  ويبـدو أيضـا أن العولمـة قـد كشـفت أوجـه القصـور في الإطـار القـائم للتعـاون ال - ٢٧
وزادت زيـادة كبـيرة الوعـي لضـرورة التعـاون الـدولي لتحقيـق التنميـة الاجتماعيـة. وأظـــهرت 
العولمة عدم التكافؤ بين النظـم والمؤسسـات الوطنيـة الحاليـة المعنيـة بـالتنظيم والمسـاءلة والطـابع 
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العـالمي للعمليـات الاقتصاديـة والماليـــة، ممــا أعطــى زخمــا جديــدا للتعــاون والحــوار الدوليــين. 
وللتصـدي لهـذا التحـدي، تدعـو الحاجـة إلى إنشـاء إطـار مؤسســـي لا يضــع قواعــد اقتصاديــة 

ومالية فحسب، بل يشمل أيضا معالجة قضايا اجتماعية محددة ويسمح بذلك. 
توصية 

قد ترغب الجمعية العامة في التـأكيد علـى أنـه، بـالنظر إلى الـترابط المـتزايد المتعـدد  - ٢٨
الجوانب بين جميع المناطق والبلدان، كـان التعـاون الـدولي المتماسـك المعـزز مكمـلا لا غـنى 
عنـه لجـهود البلـدان الناميـة الراميـة إلى تعزيـز تنميتـها الاجتماعيـة والحـد مـن الفقـر لديــها. 
وينبغي أن يشمل هذا التعاون الدولي إرساء أسـس ثقافـة تمنـع الصراعـات وتعـزز السـلام، 

كما تهيئ بيئة اقتصادية خارجية مواتية. 
 

العمالة كحالة خاصة  دال -
أشارت اللجنة، في استنتاجاا المتفق عليـها بشـأن التعـاون الوطـني والـدولي مـن أجـل  - ٢٩

التنمية الاجتماعية، إلى العمالة في المواضع التالية: 
ـــالعمل المنتــج والمســتدام� وإلى وضــع  دعـت إلى الاهتمـام �اهتمامـا كافيـا ب (أ)
�اسـتراتيجيات العمالـة� �بشـكل متسـق مـع اسـتراتيجيات النمـو الاقتصـادي والإصلاحــات 
الهيكلية�؛ وشددت علـى ضـرورة وضـع �سياسـات في مجـال العمالـة والعمـل� بحيـث تدعـم 
كلا من النمو المصاحب للعمالة وكذلك العمالة التي تدعم تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية؛ 
ـــهم في ضمــان نجــاح  اعتـبرت أن �إشـراك الشـركاء الاجتمـاعيين� عنصـر م (ب)
اسـتراتيجيات العمالـة؛ وأفـادت أن أهـــداف التنميــة المســتدامة ينبغــي أن ــدف إلى �العمــل 
الجيـد� والدفـاع عـــن �حقــوق العمــال ومصالحــهم�؛ ودعــت إلى احــترام اتفاقيــات الأمــم 

المتحدة ومنظمة العمل الدولية؛ 
كما شجعت اللجنة على تعزيز التعاون فيما بين البلـدان �لمعالجـة المعلومـات  (ج)
المتعلقـة بسـوق العمـل، وإصـدار شـهادات عـن مسـتوى المـهارات، بالإضافـة إلى القضايـا عـــبر 
الوطنيـة المتعلقـة جـرة اليـد العاملـة، وذلـك ـدف حمايـة حقـوق العمـــال المــهاجرين وحفــظ 

كرامتهم�. 
وأدى الإقرار بأن مسائل العمالة ما زالت على هامش خطة السياسة الإنمائيـة الشـاملة  - ٣٠
رغم ما للعمالة من أهمية محورية في مكافحة الفقر والاســتبعاد الاجتمـاعي، إلى اتخـاذ مبـادرتين 
دوليتين، هما خطة العمالة العالمية التابعة لمنظمة العمل الدولية، وشــبكة تشـغيل الشـباب التابعـة 

للأمين العام. 
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ودف خطة العمالة العالمية إلى وضع إطار شامل للعمالة يسمح بالتماسك والتنسـيق  - ٣١
بـين السياسـات. وتعتـبر المعالجـة الواضحـة للـهدف المتمثـل في إيجـاد فـــرص العمــل ذات أهميــة 
حاسمـة في تحقيـق النمـو المرافـق للعمالـة، والعمالـة المرافقـة للإنصـاف الاجتمـاعي، مـــع تفــادي 

المبادلة بين نمو العمالة وضغط التضخم أو بين الإنتاجية والبطء في إيجاد فرص العمل. 
وتركز المبادرة المتعلقة بشبكة تشغيل الشباب تركـيزا كبـيرا علـى مسـاهمة السياسـات  - ٣٢
ـــة  الخاصـة بالعمالـة في التلاحـم الاجتمـاعي، وإشـراك الشـباب، وضـرورة تعزيـز سياسـات فعال
تعـالج البعـد غـير الاقتصـادي للعمالـة والعمـل. وينبغـي أن ـدف الأولويـات المدرجـة في إطــار 
تلك المبادرة إلى إزالة العقبات التي تؤدي إلى ممارسات فيـها تميـيز ضـد تشـغيل الشـباب بوجـه 

عام، وإلى عدم تشغيل الشابات أو رجال الأعمال الشباب. 
توصية 

قـد ترغـب الجمعيـة العامـة في التـأكيد مجـددا علـى أن إيجـاد فـرص العمـل وتحســـين  - ٣٣
ظـروف العمـل، وهمـا عنصـران لا غـنى عنـهما في الحـــد مــن الفقــر والإدمــاج الاجتمــاعي 
والتنمية الشاملة، ينبغي أن تكون في صلب الاستراتيجيات الإنمائية والتعاون الدولي لدعم 
السياسات الوطنية. وقد ترغب الجمعية أيضـا في تشـجيع المبـادرات الحاليـة لمنظومـة الأمـم 

المتحدة الرامية إلى تعزيز تشغيل الشباب ووضع استراتيجيات شاملة للعمالة. 
 

المشاركة والشراكة كهدفين ووسيلتين للتنمية الاجتماعية   ثالثا -
برزت المشاركة والشراكة في السنوات الأخيرة كهدفين وأداتـين للتنميـة الاجتماعيـة.  - ٣٤
ففـي أعقـاب مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة، يتطلـب الطـابع العـالمي المـــتزايد للتنميــة 
الاجتماعية إشراك الجميع، بما في ذلك المحرومـون في الوقـت الراهـن مـن كـل صـوت أو نفـوذ 
سياسـي، مشـاركة فاعلـة ومسـؤولة. وـذا الصـدد، تــرد العنــاصر الرئيســية الثلاثــة التاليــة في 

استنتاجات اللجنة المتفق عليها بشأن التعاون الوطني والدولي: 
مشاركة البلدان النامية في الشؤون الدولية؛  (أ)

إقامـة شـــراكة بــين جميــع الأطــراف الفاعلــة في عمليــة التنميــة: أي القطــاع  (ب)
الخاص واتمع المدني؛ 

الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، كمثل على الشراكة.  (ج)
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مشاركة البلدان النامية في الشؤون الدولية  ألف -
بـالنظر إلى �العقبـات الكـأداء� الـتي لا تـزال تعـترض �اسـتمرار التكـامل والمشـــاركة  - ٣٥
الكاملة في الاقتصاد العالمي� بالنسبة للبلدان النامية، أكـدت لجنـة التنميـة الاجتماعيـة ضـرورة 
اتخاذ �إجراءات فورية من أجل تذليل تلك العقبات�. وشددت اللجنة على أنه �يجدر إيـلاء 
مزيـد مـن الاهتمـام للأثـر الاجتمـاعي للعولمـة وأبعادهـا�. ويتوقـف هـــذا التكــامل والمشــاركة 
ـــى المشــاركة في عمليــة صنــع القــرارات  الكاملـة بدرجـة كبـيرة علـى قـدرة البلـدان الناميـة عل

الاقتصادية على الصعيد الدولي والتأثير فيها. 
كمـا شـددت اللجنـة أيضـا علـــى أنــه �في عــالم يــزداد عولمــة، يقتضــي الحــال إقامــة  - ٣٦
شراكات متجددة وفعالة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، وكذلـك البلـدان الـتي تمـر 
اقتصاداا بمرحلة انتقالية، من أجل تحقيـق الأهـداف والالتزامـات المتفـق عليـها دوليـا في مجـال 
ـــة  التنميـة الاجتماعيـة، بمـا فيـها الأهـداف الـواردة في إعـلان الألفيـة�. ويقتضـي ذلـك، في جمل
أمور، زيادة كبيرة في المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة من البلدان المتقدمـة النمـو الـتي لم تحقـق 
بعد الهدف المتمثل في تخصيص نسبة ٠,٧ في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لتلك المسـاعدة. 
وفي الوقت نفسه، أفادت اللجنة أنه �ينبغي للبلـدان المسـتفيدة والمانحـة، والمؤسسـات الدوليـة، 

الحرص على جعل المساعدة الإنمائية الرسمية أكثر فعالية�. 
وأكـدت اللجنـة الدعـوة الـتي وجهتـــها الجمعيــة العامــة في دورــا الرابعــة والعشــرين  - ٣٧
ــــة في عمليـــة صنـــع القـــرارات  بخصــوص �ضــرورة ضمــان المشــاركة الفعالــة للبلــدان النامي
الاقتصادية على الصعيد الدولي�، التي يمكن تحقيقها، مثلا، عن طريـق �المشـاركة بقـدر أكـبر 
في المنتديـات الاقتصاديـــة الدوليــة، وبالتــالي ضمــان الشــفافية والمحاســبة في المؤسســات الماليــة 

الدولية فيما يتعلق بمنح مكانة مركزية للتنمية الاجتماعية في سياساا وبرامجها�. 
ويشـير بيـان صـدر في ٢٨ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ عـن لجنـة المسـاعدة الإنمائيـة التابعـــة  - ٣٨
لمنظمة التعاون والتنمية في الميـدان الاقتصـادي، ولا سـيما الفقـرة ١٠ منـه، إلى ضـرورة تحديـد 
سبل عملية مبتكـرة كـي يتواصـل تعزيـز مشـاركة البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا 
بمرحلة انتقالية في عملية صنـع القـرارات الدوليـة ووضـع معاييرهـا، ويشـجع جميـع المؤسسـات 

المالية الدولية ذات الصلة على اتخاذ تدابير ملموسة لتحقيق هذا الغرض. 
وما زالت ضرورة إشراك حكومات البلدان الناميـة بقـدر أكـبر في مختلـف المؤسسـات  - ٣٩
الدولية التي تؤثر في القرارات والاتجاهات العالمية في جـدول أعمـال اتمـع الـدولي منـذ وقـت 
ليس بالقصير، وما فتئـت تحظـى بالاهتمـام في السـنوات الأخـيرة، ولا سـيما في المؤتمـر الـدولي 
لتمويل التنمية المعقود في مونتيري. ولا تقتصر المشـكلة علـى مسـتوى تمثيـل البلـدان الناميـة في 
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لجان أو مجالس المنظمات، من قبيل البنـك الـدولي، وصنـدوق النقـد الـدولي، ومنظمـة التجـارة 
ـــدرة البلــدان الناميــة علــى  العالميـة، ومصـرف التسـويات الدوليـة فحسـب، بـل تشـمل أيضـا ق

المشاركة بفعالية في عملياا اليومية وفي اتخاذ القرارات، بما فيها الإصلاحات. 
توصية 

قد ترغب الجمعية العامة في التشديد على أن التنمية الاجتماعية في البلدان الناميـة  - ٤٠
وقدرة هذه البلدان على اتباع سياسات اقتصاديـة - اجتماعيـة متكاملـة تتطلبـان إسـهامها 
ومشاركتها الفعليين في صنع القرارات ووضع القواعد علـى الصعيـد الـدولي، بمـا في ذلـك 
المنتديات المالية الدولية، وفي أن يب بجميع المؤسسـات الدوليـة أن تتخـذ تدابـير ملموسـة 

لبلوغ ذلك الغرض. 
 

الشراكة بين جميع الأطراف الفاعلة في عمليـة التنميـة: القطـاع الخـاص واتمـع  باء �
المدني 

سـلّمت اللجنـة بـأن الشـراكات بـين جميـع الأطـراف الفاعلـة أصبحـت بشـكل مــتزايد  - ٤١
جزءا من التعاون الوطني والدولي من أجـل التنميـة الاجتماعيـة، داخـل البلـدان وعلـى الصعيـد 
الـدولي علـى حـد سـواء. ويعـني ذلـك علـى الصعيـد الوطـني إقامـة شـــراكات بــين الحكومــات 
واتمع المدني والقطاع الخـاص. وعلـى الصعيـد الـدولي، شـجعت اللجنـة �شـراكات طوعيـة 
من أجل التنميـة الاجتماعيـة� وقـررت مواصلـة مناقشـة تلـك المسـألة علـى الصعيـد الحكومـي 

الدولي. 
وأبرزت اللجنة فيما يتعلق بالقطاع الخاص مسؤولية القطاع �على الصعيدين الوطـني  - ٤٢
والدولي، بما في ذلك الشركات الصغرى والكبرى والشركات عبر الوطنية�. ولا تتصل تلـك 
المســؤوليات �بالآثــار الاقتصاديــة والماليــة لأنشــطتها فحســب، بــل أيضــا بالآثــــار الإنمائيـــة 
والاجتماعيـة والجنسـانية والبيئيـة لهـذه الأنشـطة�. وتتحمـل الشـركات أيضـا مســؤوليات إزاء 
العاملين فيها. وفي هذا السياق �أكّدت اللجنـة ضـرورة اتخـاذ تدابـير ملموسـة داخـل منظومـة 
الأمـم المتحـدة ومـن خـلال مشـاركة جميـع أصحـاب المصلحـة المعنيـــين فيمــا يتعلــق بمســؤولية 

الشركات ومساءلتها�. 
وشهد العقد الماضي إدراكا متزايدا لإمكانية تعزيـز إسـهام القطـاع الخـاص في التنميـة  - ٤٣
في معظم البلدان، عـن طريـق إكمـال بعـض الأنشـطة الـتي تضطلـع ـا الدولـة بقـدر أكـبر مـن 
الكفاءة والفعالية وزيادة حجم مساهمة القطاع الخاص في مجالات أخــرى، معـا. وعـلاوة علـى 
ذلك، من المسلَّم به باطراد أن كلا الشـركات الصغـرى والكـبرى في القطـاع الخـاص تتحمـل 
مسؤولية المساهمة في جماعات ومجتمعات تقوم على الإنصاف ولديها القدرة على الاستمرار. 
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وإزاء هـذه الخلفيـة، تدعـو خطـة تنفيـذ مؤتمـــر القمــة العــالمي للتنميــة المســتدامة(٤) إلى  - ٤٤
الحوار بين الشركات واتمعات المحلية، حيث تعمل هذه الشـركات؛ وتشـجع الصناعـة علـى 
تحسين الأداء الاجتماعي والبيئي عـن طريـق مبـادرات طوعيـة، بمـا في ذلـك مدونـات السـلوك 

والشهادات والإبلاغ العام عن المسائل البيئية والاجتماعية. 
وفي حين لا يوجد ـج مطبـق علـى الصعيـد العـالمي لتحديـد أدوار ومسـؤوليات كـل  - ٤٥
ــة  مـن الحكومـة والقطـاع الخـاص سـعيا لتحقيـق التنميـة المعجلـة، مـن واجـب الحكومـات كفال
مساهمة القطاع الخاص، المحلي والدولي علـى حـد سـواء، بأكـبر قـدر وفعاليـة ممكنـين في بلـوغ 
الأهداف الإنمائية الوطنية. وللقيام بذلك، ينبغي للحكومـات أن تعتمـد تدابـير تعـزز مسـؤولية 
الشركات ومساءلتها اجتماعيا، بما في ذلـك عـن طريـق عقـد اتفاقـات واتخـاذ تدابـير حكوميـة 
دوليـة ووضـع أنظمـة وطنيـة ملائمـة بشـكل كـامل وتنفيذهـا بصـورة فعالـة، وتدعـم التحســين 

المتواصل لممارسات الشركات في جميع البلدان. 
وعند اعتماد عناصر تتعلق بآليات السـوق في مجـالات كالصحـة والتعليـم والتدريـب،  - ٤٦
تدعو الضرورة إلى اتخاذ عدد من الاحتياطات، ولا سيما فيما يتعلـق ببلـوغ الأهـداف المتمثلـة 
في الحصول على الخدمات بشـكل متسـاوٍ وضبـط تكاليفـها وكفالـة جودـا. وبمـا أن أهـداف 
القطـاعين الخـاص والعـــام مختلفــة عــادة، يتعيــن علــى القطــاع العــام أن يحلــل تكــاليف هــذه 
الشــراكات ومنافعــها في الســياق الأعــم للمصلحــة العامــة، والأهــداف الاجتماعيــة العامـــة، 
وتكامل السياسات العامة والقطاع العام. وينبغي مقارنـة مزايـا ومسـاوئ إقامـة شـراكات مـع 
القطاع الخاص، بما في ذلـك الضوابـط اللازمـة لكفالـة تكـامل القطـاع العـام، بآليـات أخـرى، 

بما فيها التعاقد والمشتريات وإمدادات القطاع العام. 
واتمع المدني قوة متنامية على الصعيدين الوطـني والعـالمي. فـهناك مجتمـع مـدني دولي  - ٤٧
ناشىء يمثّل شبكة من الأطراف الفاعلة عبر الحدود الوطنيـة. وتشـارك هـذه الأطـراف الفاعلـة 
في مناقشـة المسـائل العالميـة، لا مـن منظـور المصلحـة الوطنيـة فحسـب، وإنمـا أيضـا مـن منظــور 
القلق إزاء التشعبات الدولية لمشاكل معينة. ويقوم اتمع المدني، عن طريق النقــد والمقترحـات 
الصادرة عن القواعد الشعبية، بحفز مختلف المنظمات الدوليـة والحكومـات والشـركات العالميـة 
على اتخاذ إجراءات تتعلق بمسائل مـن قبيـل تحسـين المسـتويات الاجتماعيـة، وظـروف العمـل، 
ويئة بيئة طبيعية أفضـل ملاءمـة للصحـة، وإعمـال حقـوق الإنسـان للجميـع. أمـا فيمـا يتعلـق 
بمسـؤولية منظمـات اتمـع المـدني، فـإن المسـاءلة والشـفافية والنــزاهة المطلوبـة مـن الحكومــات 
والشركات في سياق الشـراكات الفعالـة مـن أجـل التنميـة الاجتماعيـة هـي أيضـا مطلوبـة مـن 

المنظمات غير الحكومية. 
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ـــاعي علــى جميــع الصعــد. فينبغــي  ويتضـح ممـا سـبق أن هنـاك حاجـة إلى حـوار اجتم - ٤٨
لمنظمات اتمع المدني، بما فيـها نقابـات العمـال، أن تقيـم حـوارا مـع الحكومـات والشـركات 
والمنظمات الدولية، وأن تجري أيضـا نقاشـا فيمـا بينـها. إذ لا يمكـن سمـاع جميـع الأصـوات في 
اتمـع، ولا سـيما الحفـاظ علـى التعـــاون بــين العمــال والشــركات، إلا عــن طريــق التعــاون 

والشراكات بين تلك المنظمات. 
توصية 

قد ترغب الجمعية العامة في التشديد على أن التنمية الاجتماعية تتطلّب الاشـتراك  - ٤٩
النشـط مـن جميـع الأطـراف الفاعلـة في عمليـــة التنميــة، بمــا فيــها منظمــات اتمــع المــدني 
والشـركات والأعمـال التجاريـة الصغـيرة. وقـد ترغـب الجمعيـة أيضـا في التـــأكيد في هــذا 
الخصوص على أن مفهومي المسؤولية والمساءلة ينطبقان على جميع تلك الأطراف الفاعلـة، 
وفي أن يـب بـالأمم المتحـدة والمؤسسـات التابعـة لمنظومـة الأمـم المتحـدة أن تدمــج هذيــن 
المفهومين في برامج أعمال كل منها. وقـد ترغـب الجمعيـة كذلـك في تشـجيع لجنـة التنميـة 
الاجتماعية على النظر في إمكانية إدراج موضوع إقامـة شـراكات طوعيـة دوليـة مـن أجـل 

التنمية الاجتماعية في جدول أعمال الدورات المقبلة. 
 

الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا كمثال على الشراكات  جيم -
يجـب التذكـير بدايـةً بأنـه قـد كُـرس الالـتزام ٧، في إعـلان كوبنـــهاغن بشــأن التنميــة  - ٥٠
الاجتماعية وفي الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الرابعـة والعشـرين للجمعيـة العامـة كليـهما، 

للإسراع في تنمية الموارد الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في أفريقيا وأقل البلدان نموا. 
) إطارا واعدا لمعالجـة الأبعـاد  NEPAD) وتقدم الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا - ٥١
الاجتماعية للتنمية الأفريقية في سياق التعاون الدولي. فقـد وافـق رؤسـاء الحكومـات الأفريقيـة 
عن طريق هذه الشراكة (NEPAD) على الاضطـلاع بمسـؤولية مشـتركة عـن جملـة أمـور منـها 
اسـتعادة اسـتقرار الاقتصـاد الكلـي والحفـاظ عليـــه؛ وتدعيــم آليــات لمنــع نشــوب الصراعــات 
وإدارا وتسويتها؛ وتعزيز وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ واتخاذ إجـراءات لتدعيـم أُطـر 

قانونية، والعمل على بلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا. 
وعنـد النظـر في الموضـوع ذي الأولويـة المتعلـق بالتعـــاون الوطــني والــدولي مــن أجــل  - ٥٢
التنمية الاجتماعية، رحبـت اللجنـة �بالأهميـة الـتي أُعطيـت للشـراكة الجديـدة مـن أجـل تنميـة 
أفريقيا في تقرير الأمين العام بوصفها مثالا للشراكة بين الحكومات� ودعت الأمـين العـام إلى 
�مواصلـة تجسـيد هـذه الأبعـاد في تقــاريره المقبلــة المقدمــة إلى اللجنــة بشــأن مواضيعــها ذات 
ـــدة  الأولويـة�. وأقـرت اللجنـة أيضـا بـأن الأهـداف وخطـط العمـل الـواردة في الشـراكة الجدي



1603-43482

A/58/172

متسقة مع الأهـداف الإنمائيـة المتفـق عليـها دوليـا، بمـا فيـها الأهـداف الـواردة في إعـلان الأمـم 
المتحدة بشأن الألفية وفي إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية. 

وفي مشروع قرار اللجنة بشأن تنفيذ الأهداف الاجتماعية للشراكة الجديدة من أجـل  - ٥٣
ـــداف  تنميـة أفريقيـا الـذي أوصـي الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي باعتمـاده، شـدد علـى �أه
الشراكة الجديدة من أجل تنميـة أفريقيـا الراميـة إلى اسـتئصال الفقـر في أفريقيـا وجعـل البلـدان 
الأفريقية تسلك، إفرادا وجماعيـا علـى السـواء، دربـا للنمـو والتنميـة المسـتدامين ممـا يفضـي إلى 
تيسير مشاركة أفريقيا في عملية العولمـة�. وفي مشـروع القـرار نفسـه، حـثّ �اتمـع الـدولي 
ومنظومة الأمم المتحدة على تنظيم عملية دعم البلدان الأفريقية وفقا لمبـادئ الشـراكة الجديـدة 
من أجل تنمية أفريقيا وأهدافها وأولوياا�، وطُلب إلى �المؤسسات المالية الدوليـة ضمـان أن 
يكون الدعم الذي تقدمه لأفريقيا متوافقا مع مبادئ الشراكة الجديــدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا 

وأهدافها وأولوياا�(٥). 
وتمثّل الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا عقدا جديدا بـين البلـدان المتقدمـة النمـو  - ٥٤
والبلـدان الناميـة، ألزمـت بموجبـــه هــذه الأخــيرة نفســها بتعزيــز الديمقراطيــة وحكــم القــانون 
واحـترام حقـوق الإنسـان. وينطـوي نجـاح مثـل هـذه المبـــادرات الجديــدة علــى تحقيــق الســلم 
والأمـن؛ واسـتعراض التعـاون الإنمـائي الـدولي دعمـا للتنميـــة المعجلــة لأفريقيــا؛ وتوفــر الإرادة 
السياسية للوفاء بالالتزامات التي تعهدت ا البلدان الأفريقية والبلدان المانحـة علـى حـد سـواء؛ 

واستمرار الدعوة لتحقيق التنمية في أفريقيا. 
توصية 

قد ترغب الجمعية العامة في التأكيد من جديـد علـى الدعـوة الصـادرة عـن الـس  - ٥٥
الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز التنسيق ضمن منظومة الأمم المتحدة وإلى مواصلـة الجـهود 
لمواءمة المبادرات الحالية المتعلقة بأفريقيا. وقد ترغب الجمعيـة أيضـا في أن تطلـب مـن لجنـة 
ــة  التنميـة الاجتماعيـة أن تواصـل في نطـاق أعمالهـا إيـلاء الأهميـة اللازمـة للأبعـاد الاجتماعي

للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا. 
  

الملاحظات الختامية   رابعا �
تؤكد التوصيات الــتي تقدمـت ـا لجنـة التنميـة الاجتماعيـة بشـأن التعـاون الوطـني  - ٥٦
والدولي من أجل التنمية الاجتماعية، تمشيا مع قرار الجمعية العامة ١٦٣/٥٧، على أهميـة 
وضــع سياســات متماســكة قائمــة علــى المشــاركة لتعزيــز أهــداف التنميــــة الاجتماعيـــة. 
ولا يتطلب تماسك السياسات تحقيـق التكـامل الـذي مـا زال صعـب المنـال بـين السياسـات 
الاقتصاديـة والسياسـات الاجتماعيـة فحسـب، وإنمـــا يتطلــب أيضــا فــهما أفضــل للأهميــة 
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المباشرة لتعزيز ثقافة تدعو إلى منع نشوب الصراعات وإلى إحلال السلام من أجل التنميـة 
الاجتماعيـة. فالمشـاركة والشـراكة همـا وســـيلتان وهدفــان للتنميــة الاجتماعيــة علــى حــد 
سواء؛ إذ يستوعبان عددا متزايدا مـن الأطـراف الفاعلـة الـتي يـتزايد الطلـب علـى تحملـها 

لمسؤولياا وخضوعها للمساءلة. 
والغرض من هذا التقرير، علـى النحـو الـوارد في الفقـرة ٣ أعـلاه، هـو لفـت نظـر  - ٥٧
الجمعية العامة إلى المحتوى الموضوعي للاستنتاجات المتفق عليها الـتي اعتمدـا لجنـة التنميـة 
ـــاون الوطــني والــدولي مــن أجــل التنميــة  الاجتماعيـة بشـأن موضوعـها ذي الأولويـة �التع
الاجتماعيـة�. ويجـدر التذكـير بـأن الجمعيـة العامـة قـد ســـلَّمت في قرارهــا ١٦٣/٥٧ بــأن 
اللجنة هي التي تضطلع بالمسؤولية الأولى عن متابعة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية 
الاجتماعية والدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة، ورحبت بما تسهم بـه في 
ذلك الخصوص. لذا، فإن البديل المتاح للجنة هو أن تصيـغ آراءهـا بشـأن تلـك المتابعـة في 

قرارات تنظر فيها الجمعية العامة عن طريق الس الاقتصادي والاجتماعي. 
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